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يرفد الإقتصاد بالتمويل ويُوجه المدّخرات ويدعم سياسات الإستقرار النقدي والمالي
القطاع المصرفي المصري من أكثر القطاعات المصرفية العربية متانة

ويتمتع بمستويات عالية من السيولة وجودة الأصول وقاعدة رأسمالية قوية

يُعد القطاع المصرفي المصري أحد أكبر وأهم القطاعات المصرفية في المنطقة العربية، حيث يلعب دوراً محورياً في تمويل الإقتصاد 
الوطني، وتوجيه المدّخرات، ودعم سياسات الإستقرار النقدي والمالي، وقد إستطاع هذا القطاع، رغم التحدّيات الإقتصادية العالمية 

والمحلية، أن يُحافظ على متانته وإستقراره، مع تحقيق نمو ملحوظ في مختلف مؤشراته التشغيلية والمالية.

ويضم القطاع المصرفي المصري 36 مصرفاً، تُشرف على شبكة واسعة من الفروع بلغ عددها 4,775 فرعاً في نهاية العام 2024، 
مقارنة بـ 4,680 فرعاً في نهاية العام 2023. كما إرتفع عدد ماكينات الصراف الآلي )ATM( إلى 24,862 ماكينة، بزيادة سنوية 

نسبتها %6.82، في مؤشر على التوسّع في الخدمات المصرفية الذاتية وإنتشار البنية التحتية الرقمية.

هيكل القطاع المصرفي المصري

في سياق التوسع في الخدمات المالية الإلكترونية، شهدت أدوات الدفع نمواً ملحوظاً، حيث إرتفع عدد بطاقات »الخصم« إلى 26.403 
مليون بطاقة، وعدد البطاقات المدفوعة مقدماً إلى نحو 33.5 مليون بطاقة، فيما قفز عدد بطاقات الائتمان إلى نحو 6.3 مليون بطاقة، 
بنسبة نمو تجاوزت %12. كما إرتفع عدد نقاط البيع الإلكترونية )POS( إلى 227,978 نقطة، بما يعكس تكثيف الجهود لتعزيز الشمول 

المالي والانتقال إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

ومن جهة الموارد البشرية، بلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي المصري 144,858 موظفاً في نهاية العام 2024، ما يعكس التوسّع 
في حجم الأعمال وتنوع الأنشطة المصرفية على إمتداد الجمهورية.
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تطور بيانات القطاع المصرفي المصري

واصل القطاع المصرفي المصري أداءه القوي رغم التحديّات الجيوسياسية والإقتصادية المتعددّة، محلياً ودولياً، ويظُهر مؤشرات 
متقدمة على صعيد النمو المالي والائتماني. وقد رسّخ مكانته كأحد الركائز الحيوية للإقتصاد الوطني، مستفيداً من سياسات نقدية 

مرنة، ورقابة مصرفية فاعلة، ومواكباً في الوقت نفسه للمتغيرّات العالمية.
وبلغ إجمالي الأصول المصرفية قرابة 22,673 مليار جنيه في الربع الأول من العام 2025، مقارنة بـ 20,799 مليار جنيه في 

نهاية العام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 9.01 %. علماً أن نسبة النمو في العام 2024 كانت أعلى من تلك المسجلة في العام 2023، 
حيث بلغت 46.46 % و24.57 % توالياً. 

أما أرصدة الإقراض والخصم للعملاء، فقد إرتفعت من 8,376 مليار جنيه في نهاية العام 2024 إلى 9,053 مليار جنيه في نهاية 
الربع الأول من العام 2025، مسجّلة نمواً سنوياً بنسبة 8.08 %، مقارنة بنسبة 53.33 % في العام 2024 بأكمله، و33.43 % 

في العام 2023 بأكمله. 
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وفي ما يتعلق بإجمالي الودائع، فقد بلغت نحو 14,320 مليار جنيه في الربع الأول من العام 2025، مقارنة بـ 13,482 مليار جنيه 
في نهاية العام 2024، محققة نمواً بنسبة 6.22 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل نمو بنسبة 32.99 % في 

العام 2024، و18.39 % في العام 2023.   

أما مجموع رأس المال والاحتياطات، فقد ارتفع من 1,378 مليار جنيه إلى 1,587 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، محققة نمواً بنسبة 
15.1 %، بعدما كانت قد نمت بنسبة 55.3 % في العام 2024، و19.8 % في العام 2023.   

بناءً على ما تقدم، يُظهر القطاع المصرفي المصري قدرة على الحفاظ على نمو مستدام في أوضاع إقتصادية معقّدة، مع إنتقال تدريجي 
من مرحلة التوسع السريع إلى مرحلة أكثر إستقراراً. وقد تمكّن من تعزيز أصوله وتمويله وقاعدة ودائعه، في ظل رقابة مصرفية فاعلة 

وسياسات نقدية متوازنة. 
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تطور مؤشرات السلامة المالية الرئيسية بين العام 2021 وحتى الربع الأول من العام 2025

يُعد القطاع المصرفي المصري من أكثر القطاعات المصرفية العربية متانة، حيث يتمتع بمستويات عالية من السيولة وجودة الأصول 
وقاعدة رأسمالية قوية. وتُظهر مؤشرات السلامة المالية صلابة واضحة في أداء القطاع، وقدرته على مواجهة المتغيّرات الإقتصادية 
والمالية، محلياً ودولياً. وفي هذا الإطار، تُشير بيانات البنك المركزي المصري إلى بلوغ معيار كفاية رأس المال للقطاع نسبة 18.3 % 
في نهاية الربع الاول من العام الحالي، مقابل نسبة 22.2 % في العام 2021، وذلك نتيجة زيادة الأصول المرجّحة بالأنشطة الائتمانية 
والتوسعية، رغم إرتفاع مستويات رأس المال المُجمع. في المقابل، إستقرّت نسبة الرافعة المالية عند حدود 7.6 % في الربع الأول من 

العام 2025، مقابل نسبة 7.2 % في العام 2021، وهي أعلى بكثير من النسبة المطلوبة بحسب إطار بازل 3.

وفي ما يتعلق بجودة الأصول، شهدت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض انخفاضاً من 3.4 % في العام 2021 إلى 
ن جودة المحافظ الإئتمانية، وإستمرار السياسات التحفظية في منح القروض. كما إنخفضت  2.2 % في العام 2025، ما يعكس تحسُّ

نسبة مخصّصات القروض إلى القروض غير المنتظمة من 92.3 % إلى 87.2 %.
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أما على صعيد الربحية، فتُظهر الأرقام إستقراراً عاماً في المؤشرات 
فقد  النسبي في الآونة الأخيرة.  ن  التحسُّ الفترة، مع بعض  خلال 
إرتفع العائد على متوسط الأصول من 1.2 % في العام 2021 
إلى 2.6 % في الربع الاول من العام 2025، في حين قفز العائد 
على متوسط حقوق الملكية من 16.1 % إلى 39.0 %. كما 
إرتفع صافي هامش العائد من 3.8 % إلى 5.8 %، مما يعكس 
تحسناً في كفاءة التوظيف وربحية النشاط المصرفي، رغم الضغوط 

التشغيلية وتقلّبات أسعار الفائدة.

أما بالنسبة إلى السيولة، تُظهر المؤشرات إلتزاماً قوياً من المصارف 
المصرية بتطبيق معايير بازل الخاصة بقياس السيولة قصيرة وطويلة 
الأجل. إذ بلغت نسبة تغطية السيولة قصيرة الاجل )LCR(  بالعملة 
المحلية نحو 853.1 % في الربع الأول من 2025.  مع الإشارة 
الى تراجعها من مستويات تجاوزت 1000 % في العام 2021. 
وبلغت نسبة تغطية السيولة بالعملات الأجنبية 187.8 %، وهي 
أيضاً تفوق الحدود التنظيمية بكثير. أما في ما خصّ نسبة صافي 
التمويل المستقر )NSFR(  بالعملة المحلية والأجنبية معاً، فقد 
بلغت 180.0 %، مقارنة بـ 249.0 % في العام 2021، لكنها 

لا تزال ضمن مستويات مريحة.

أخيراً، تُظهر نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع تحسناً في 
كفاءة التوظيف، إذ إرتفعت من 48.3 % في العام 2021 إلى 
63.6 % في الربع الأول من العام 2025، مما يدل على توسّع 
في ضخّ الإئتمان نحو الإقتصاد، ضمن إطار منضبط من حيث 

إدارة السيولة والمخاطر.

المصري  المصرفي  القطاع  إن  القول  يُمكن  تقدّم،  ما  على  بناءً 
واصل تعزيز متانته خلال الفترة الماضية، مع تحسّن واضح في 
الربحية وكفاءة التشغيل، إلى جانب حفاظه على مستويات سيولة 

قوية، وجودة أصول جيدة جداً. 

بيانات أكبر عشرة مصارف مصرية 

بلغ حجم الموجودات المجمعة لأكبر 10 مصارف مصرية قرابة 
15,488 مليار جنيه في نهاية العام 2024. كما بلغت الودائع قرابة 
10,561 مليار جنيه، والقروض نحو 6,125 مليار جنيه. كما بلغ 
إجمالي رأس المال والإحتياطات نحو 1,412 مليار جنيه، وأرباحها 

المجمعة نحو 352.4 مليار جنيه خلال العام 2024.
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وتسيطر المصارف العشرة المذكورة على حصة سوقية تبلغ نحو 
74.5 % من مجمل موجودات القطاع المصرفي، و78.3 % من 
مجمل ودائعه، و73.1 % من مجمل قروضه، و88.9 % من 
مجموع رأس المال والإحتياطات التابع له. من جهة أخرى، بلغ عدد 

العاملين في تلك المصارف حوالي 89,099 موظفاً أي ما يشكل 
نسبة 61.5 % من عدد العاملين في القطاع المصرفي، ولديها 
ماكينات  إجمالي  من   % 78.7( آلي  ماكينة صرف   19,570

الصرف الآلي للقطاع المصرفي( في نهاية العام 2024.

الصيرفة الإسلامية في مصر

فيصل  بنك  وهي:  إسلامية،  مصارف  أربعة  مصر  في  يعمل 
وبيت  الإسلامي،  ظبي  أبو  مصرف  البركة،  بنك  الإسلامي، 
بنك  جانب  إلى  المتحد(،  الأهلي  بنك  )سابقاُ  الكويتي  التمويل 
الدولة المصرية. كما يملك 15  ناصر الإجتماعي المملوك من 
مصرفاً تجارياً رخصاً لمزاولة الصيرفة الإسلامية إلى جانب النشاط 
المصرفي التقليدي، إضافة الى 11 مصرفاً لديها فروع إسلامية 
للتمويل  المصرية  الجمعية  التقليدية. وبحسب  الفروع  إلى جانب 
الإسلامي، فقد بلغ عدد الفروع المصرفية التي تقدم خدمات متوافقة 
مع الشريعة الإسلامية 320 فرعاً في نهاية الربع الأول من العام 
2025، ما يمثل 6.7 % من عدد فروع القطاع المصرفي المحلي، 

وهي تُقدم خدماتها إلى نحو 4 ملايين عميل. 
وبلغ حجم الصيرفة الإسلامية في مصر في نهاية العام 2021 
الإسلامية  الصيرفة  أصبحت  بحيث  جنيه،  مليار   1,029 نحو 

تمثل نسبة 5.2 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي. كما 
بلغ حجم ودائع عملاء الصيرفة الإسلامية نحو 784 مليار جنيه، 
لتشكل نسبة 7.4 % من إجمالي ودائع عملاء القطاع المصرفي 
المصري. وبلغ حجم التمويلات المتوافقة مع الشريعة نحو 886 
وعليه،   ،2025 العام  من  الأول  الربع  العام  بنهاية  جنيه  مليار 
أصبحت تُشكل نسبة 6 % من أرصدة الإقراض والخصم للعملاء. 

المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية


